
صحافيـــون  أطلـــق   - االله  رام   
وناشـــطون فلســـطينيون حملة إعلامية 
لمحاربـــة خطـــاب الكراهية في وســـائل 
الإعـــلام ومواقع التواصـــل الاجتماعي، 
بعـــد أن تحول مقتل الناشـــط نزار بنات 
ومـــا تبعه من أحداث إلـــى أزمة تبادلت 
المختلفة  الفلســـطينية  التيارات  خلالها 

الاتهامات والتخوين.
وقـــال المركـــز الفلســـطيني للتنمية 
إن  ”مـــدى“  الإعلاميـــة  والحريـــات 
الحملـــة الإعلامية انطلقت تحت شـــعار 
”التخويـــن والتكفيـــر والتحريض خطر 
فـــي مرحلة من  على الســـلم المجتمعي“ 
المراحل الصعبة والحساســـة التي يمر 
بها المجتمع الفلسطيني، والتي ازدادت 
وتيرتهـــا بعـــد جريمـــة قتل بنـــات بعد 
اعتقالـــه من أجهـــزة أمنية فلســـطينية، 
والاعتـــداءات على المواطنين المشـــاركين 
في المســـيرات الســـلمية التـــي اندلعت 
احتجاجـــا عليهـــا، وعلـــى الصحافيين 

أثناء تغطيتهم لها.
وتتصدى الحملـــة لخطاب الكراهية 
فـــي وســـائل الإعلام ومواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وتهـــدف للتشـــجيع علـــى 

التمسك بقيم الحوار والتسامح.
ودعـــا المركز كافـــة وســـائل الإعلام 
والنشـــطاء والمواطنين إلـــى تجنب هذا 
الخطـــاب المســـيء، الذي لا ينـــدرج في 
إطار حرية التعبير، ويؤكد أن محاســـبة 
المســـؤولين عن مقتل بنات، والاعتداءات 
علـــى المتظاهرين والصحافيين واحترام 
حريـــة التعبير سيســـاهم فـــي تخفيف 
الاحتقـــان والتوتـــر، والحـــدّ من خطاب 

الكراهية.
مـــع  بالتعـــاون  مـــدى  مركـــز  وكان 
اليونسكو ســـنة 2018 قد أطلق برنامجا 
لمحاربة خطـــاب الكراهية تضمن إصدار 

دليـــل للتعريـــف بهذا الخطـــاب والفرق 
بينه وبين حرية التعبير.

ويتخذ خطاب الكراهية أشـــكالا عدة 
متداولة على وســـائل الإعلام وشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، منهـــا تشـــويه 
الحقائـــق أو تكذيبهـــا، أو عـــدم قبـــول 
الاختـــلاف مع الآخريـــن، أو كراهية قيم 
الآخريـــن واحتقار تقاليدهـــم وعاداتهم، 
وإقصائهـــم عـــن المشـــاركة فـــي شـــتى 

الشؤون.
ونشـــر ”مشـــروع بيئـــة حاميـــة من 
خطـــاب الكراهية وداعمـــة لحرية الرأي 
والتعبيـــر فـــي قطـــاع غـــزة والضفـــة 
أوراق حقائـــق تفيد برصد 82  الغربية“ 
خطـــاب كراهية في شـــهر يناير الماضي 
وهـــي نفـــس فترة الإعـــلان عـــن إجراء 
انتخابات عامة، و48 خطاب كراهية على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي في شـــهر 

فبراير.
كمـــا ظهـــر جليـــا هذا الخطـــاب في 
السياق الفلســـطيني، في جوانب أخرى 
تتعلق بالحياة الاجتماعية، فعلى سبيل 
المثال، خطاب التيارات الدينية المحافظة 
فـــي أواخـــر عـــام 2019 والـــذي آزرتـــه 
بعض الحركات السياســـية والعشـــائر 
اتفاقية  لتطبيـــق  الرافض  الاجتماعيـــة 
القضاء على جميع أشـــكال التمييز ضد 
المـــرأة وصل إلـــى حد إصـــدار إعلانات 
دعـــت إلـــى إغـــلاق جميع المؤسســـات 
النســـوية ومنـــع أفرادهـــا مـــن دخـــول 
المـــدارس، محمّلـــين أصحـــاب العقارات 
ومديري المدارس مسؤولية مخالفة ذلك.

وتفشـــى خطاب الكراهية مرة أخرى 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
بالتزامن مع انتشـــار وبـــاء كوفيد – 19 
والـــذي وصل حده إلـــى تجريد الحالات 
المصابة من صفتها الإنسانية واعتبارها 

مصدرا للخطر، وبدأ تداول أسماء أفراد 
مصابـــين وعوائل بأكملهـــا، كما وجهت 
الإهانـــات إلى العمال الفلســـطينيين في 
أراضـــي 1948 واتهامهم بالتســـبب في 

انتشار الوباء.
ولذلـــك تظهر أهمية تجـــريم خطاب 
التحريـــض  مـــن  نـــوع  وأي  الكراهيـــة 

المباشر أو غير المباشر على العنف.

دورات تدريبية  ونظم مركز ”مـــدى“ 
لصحافيين فـــي الضفة والقطاع، وأطلق 
حملة للتعريف به والتصدي له، للتأكيد 

بأن خطاب الكراهية ليس حرية تعبير.
كما دعا لإقرار وثيقة لمواجهة خطاب 
الكراهية في الإعلام المحلي الفلسطيني، 
والالتـــزام بمبـــادئ العمـــل الصحافـــي 
التحريض  عـــن  والابتعاد  وأخلاقياتـــه 
والكراهية، ووقعت على هذه الوثيقة 21 

وسيلة إعلام فلسطينية.
كما عمل مركز مدى مع مجموعة من 
المنظمات الإقليمية على تأسيس ”شبكة 
مكافحـــة خطـــاب الكراهية في الشـــرق 
في سبتمبر  الأوســـط وشـــمال أفريقيا“ 
2019، والتـــي هدفـــت للتعريف بخطاب 
والنشطاء  الصحافيين  توعية  الكراهية، 
لمواجهـــة هـــذا الخطـــاب والحـــد منه، 
تكريس مبدأ التســـامح والحـــوار ونبذ 

العنف داخل المجتمعات.

 عمــان - أطلقت هيئة الإعلام الأردنية 
مرصـــدا للإعلام الصحي، لنشـــر الوعي 
الصحـــي، ومحاربـــة الشـــائعات التـــي 
تثير الفوضـــى والبلبلة بين المواطنين 

بأسلوب علمي متطور وحديث.
وقـــال مدير عام هيئـــة الإعلام طارق 
أبوالراغـــب بأن ما يمُر بـــه العالم ومنه 
الأردن في مواجهة جائحة كورونا، سلط 
الضوء أكثر على أهمية الإعلام الصحي، 
الذي يهدف إلى حماية المجتمع صحياً، 
من خلال نشر الوعي الصحي والوقائي، 
ونشـــر المعلومة الصحيـــة بين مختلف 

شرائح المجتمع.
ويُعتبر هذا المرصد الذي جاء ثمرة 
التعاون مع بنك الشفاء، فريداً من نوعه 
على مستوى الأردن، ويختص في مجال 
الإعـــلام الصحي، مـــن حيـــث التدريب، 
والمعلومـــة  الأخبـــار  ونشـــر  ورصـــد 
والدراســـات  البحوث  وإعداد  الصحية، 
في المجال الصحي، وتجهيز المحتوى 
الإعلامي، بقصد نشـــر الثقافة والمعرفة 
الصحية، وزيادة الوعي لدى المواطنين 

في القضايا الصحية.
ونوّه أبوالراغب إلى أن هيئة الإعلام 
ستقدم ما تســـتطيع لإنجاح عمل مرصد 
الإعلام الصحـــي، وذلك وفـــق القوانين 
والأنظمـــة المرعيـــة، وحســـب الأصول، 

وبما يخدم الصالح العام.
وأفـــاد مرصـــد مصداقيـــة الإعـــلام 
الأردني ”أكيد“ في تقريره حول شائعات 
عام 2020، بارتفاع نسبة الشّائعات التي 
استهدفت القطاع الصحيّ، إذ بلغت 174 
شائعة وبنسبة 31 في المئة من إجمالي 

شائعات عام 2020.
وأرجـــع ”أكيـــد“ ذلـــك إلى انتشـــار 
فايروس كورونا وما رافقه من معلومات 
غير صحيحة عن المرض وكيفيّة انتقاله 

وطرق تجنّبه.
الحـــالات  عـــدد  زيـــادة  وتواصـــل 
والشـــائعات المرتبطة بها، وصولاً إلى 
إعلان قانون الدفاع، وتعلقت الشائعات 

بمعلومات طبية مُفبركة ومضلّلة.
الإعـــلام  مرصـــد  مشـــروع  ويأتـــي 
الصحـــي، بالتعاون مع عدد من الجهات 
أهمهـــا وزارة الصحة ووزارة الشـــباب 
الشـــرق  وجامعة  الهاشـــمية  والجامعة 

الأوســـط وعـــدد مـــن وســـائل الإعـــلام 
المحلية، للحد من هذه الشائعات.

وقـــال رئيـــس الهيئة الإداريـــة لبنك 
الشـــفاء أشـــرف الكيلانـــي، بـــأنّ هـــذا 
المشروع الهام، سيشمل على عدة أقسام 
مهمة، من بينهـــا مطبوعة ورقية وموقع 
إخبـــاري ومركـــز للتدريـــب الإعلامـــي، 
ووحدة للإنتاج الإعلامي ووحدة للبحوث 
والدراسات، لكل منها اختصاص محدد، 
تتكامـــل جميعها في ســـبيل رفع الوعي 
الصحـــي، وغرس الســـلوكيات الصحية 
الســـليمة لـــدى الأفـــراد والمؤسســـات. 
وسيشـــمل المركز الإعلامـــي على إطلاق 

تطبيق ذكي خاص به.

وأشار الكيلاني إلى أنّ هذا المرصد، 
ســـيكون مركـــزاً ريادياً، يدعم ويُســـلط 
الضوء على الجهود الرائدة والمبادرات 
الفاعلة، التي تقدمها المؤسسات العامة 
والخاصة والأفراد في المجال الصحي، 
ويعمل على تشجيع العاملين في الإعلام 

على الإبداع والتطـــور في مجال الإعلام 
الصحـــي، كمـــا ســـيعمل المركـــز على 
تشـــجيع مؤسســـات المجتمع والأفراد 
والتعـــاون معهـــم للإســـهام فـــي خدمة 

الصحة المجتمعية.
وســـيقدم مرصـــد الإعـــلام الصحي 
فرصة تدريبية في مجال الإعلام بشـــكل 
عـــام والإعـــلام الصحي بشـــكل خاص، 
لطلبـــة كليـــات الإعـــلام فـــي الجامعات 
الرسمية والخاصة، وأيضاً للعاملين في 

مجال الإعلام بوسائله المختلفة.
وكانت الحكومـــة الأردنية قد أعلنت 
عـــن تطبيـــق عقوبـــات رادعـــة ضد من 
يســـاهم في نشـــر الشـــائعات الصحية. 
وقالـــت الحكومـــة إنها ســـتتخذ جميع 
الإجـــراءات القانونيـــة بحق مـــن يطلق 
الشـــائعات والأخبار الزائفة بخصوص 
انتشـــار فايروس كورونـــا، على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأكـــدت مديرية الأمن العام أن وحدة 
بمتابعة  ســـتقوم  الإلكترونية  الجرائـــم 
وملاحقة وضبط كل من يقوم بنشـــر أو 
إعادة نشر أو تداول الأخبار والشائعات 
غير الصحيحة والتـــي تؤثر على الأمن 
المجتمعـــي وتثير الهلع بين المواطنين 
ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

بحقهم.

 طرابلس - اســـتأنفت لجنـــة مراجعة 
قانـــون المطبوعات الليبـــي أعمالها بعد 
توقفها لأكثر من عامين بانضمام أعضاء 
جدد من مختلـــف أنحاء البلاد، للوصول 
إلـــى صيغة مقترح قانـــون يلبي تطلعات 
حقـــوق  بحمايـــة  الصحافـــي  الوســـط 
الصحافيين، وضمان قيامهم بالعمل دون 

تضييق.
وناقشـــت اللجنة خـــلال اجتماع عقد 
هـــذا الأســـبوع، مقتـــرح القانـــون الذي 
ســـينظم الصحافـــة بجميـــع أشـــكالها، 
والاســـتماع إلـــى ملاحظـــات الأعضـــاء 
مثل المتعلقة بشـــروط العمـــل الصحافي 
وتعريفـــه وغيرهـــا مـــن المـــواد، بحيث 
تتـــم صياغتهـــا بما يتوافق مـــع الإعلان 

الدستوري المؤقت والمواثيق الدولية.
ويواجـــه الصحافيـــون الكثيـــر مـــن 
التي  القانونية  والتحديـــات  الصعوبات 
تحول دون ممارســـة أعمالهم الصحافية 
بالصـــورة الصحيحـــة، بســـبب غيـــاب 
التشـــريعات الحديثة التي تضمن حقوق 
الحمايـــة،  لهـــم  وتوفـــر  الصحافيـــين، 
وتمنحهـــم الحق فـــي ممارســـة أعمالهم 
بحرية والوصول إلى مصادر المعلومات، 
فآخر تشـــريع صدر في ليبيا بخصوص 

الصحافة يعود إلى عام 1972.
ويســـعى الصحافيـــون إلـــى تطوير 
أداء وســـائل الإعـــلام العامـــة، والدفـــع 
باتجاه تنظيـــم العمل الإعلامي بمختلف 
وســـائله، وتوظيـــف الخطـــاب الإعلامي 
لخدمة عمليـــة التحـــول الديمقراطي، إذ 
أن قانون المطبوعات رقم 76 لســـنة 1972، 
الذي يتـــم العمل به حتـــى الآن غير قادر 
علـــى تنظيـــم العمـــل الإعلامـــي في ظل 
تكنولوجيا الاتصال والإعلام المستحدثة. 
وهو تشريع عفا عليه الزمن ويحتاج إلى 
تطوير بما يواكب المستجدات في طبيعة 
العمـــل الصحافي، كما أن هـــذا القانون 
يتضمن العديد من المواد التي تقيد حرية 

الصحافة، وتحدّ من حرية الصحافيين.
وهناك صعوبات تنظيمية تتمثل في 
غياب الهيـــاكل التنظيمية التي ينضوي 
تحتها الصحافيون، وتُشـــكّل درع حماية 
لهـــم، حيـــث لا وجـــود لنقابـــة أو اتحاد 
للصحافيين، يدافع عـــن حقوقهم، ويدفع 

في اتجاه تطوير المهنة وينظمها.
ويقــــول البعض إنه في غيــــاب نقابة 
للصحافيين صارت المهنــــة مجالا خصبا 
لــــكل المتطفلــــين على الصحافــــة، دون أي 
معاييــــر منطقيــــة وقانونيــــة، وهــــو مــــا 
واحترامها  خصوصيتهــــا  المهنــــة  أفقــــد 
وأهميتهــــا أيضا بعد أن صارت مســــرحا 
مفتوحــــا للهواة وكُتــــاب الخواطر من كل 

التخصصات.
وشــــدد المحامــــي وائل بن إســــماعيل 
خــــلال الاجتمــــاع علــــى تضمــــين نقابــــة 

الصحافيين ضمن مقترح مشــــروع قانون 
الصحافة، قائلا ”النقابة هي الفيصل في 
إدارة المشــــهد الإعلامي فــــي البلاد وهي 
ستعمل على دعم وحماية جميع من يعمل 

في مجال الصحافة والدفاع عنهم“.
ينظــــم  تشــــريع  إصــــدار  وتأخــــر 
العمل الصحافي بســــبب تلكــــؤ الجهات 
التشــــريعية، التي لم تبادر إلى إطلاق أي 
مشــــروع بهذا الخصوص. وبالنتيجة لم 
يتحرر الإعلام الرســــمي من سلطة الدولة 
بعــــد، فالدولة مــــا زالت تديــــر الصحافة 
والقنــــوات الإذاعية التــــي تملكها بنفس 
العقلية السابقة تقريبا، والإعلام الرسمي 
الــــذي يتمثــــل في الإعــــلام العــــام ما زال 
يخضع في مضمونه وتمويله وتوجهاته 
لمــــا تمليه عليه الســــلطات، حيث ما زالت 
أخبــــار المســــؤولين ونشــــاطاتهم مركــــز 
الاهتمام والتفضيل في الإعلام، مع غياب 
وتجــــاوزات  لممارســــات  الحقيقي  النقــــد 
المســــؤولين، حيــــث يلاحــــظ نــــدرة المواد 
الإعلامية التي تكشــــف الفســــاد ورموزه، 
مع ســــيادة لغة التهليل والتصفيق أيضا 
لتصريحــــات ولقــــاءات وزيــــارات كبــــار 

مسؤولي الدولة.

وأدّى الصراع من أجل السيطرة على 
الإعلام الرســــمي، إلى وضــــع هذا القطاع 
في حالــــة من الاضطــــراب. فقــــد اعتُبِرَت 
التدابير الصارمة التي اتّخذتها الهيئات 

الانتقالية، بمثابة عقاب لهذا القطاع.
وظل الإعلام الرســــمي غير قادر على 
ممارسة دوره في كشف ممارسات الفساد 
فــــي الدولة، التي تدير بطريقتها ورغبتها 

وسائل الإعلام.
وخلص المشاركون في لجنة المراجعة 
إلــــى إضافة بعض الأبــــواب على القانون 
مثــــل بــــاب الإعــــلام الحكومــــي وإعــــادة 
توزيع أبواب القانــــون لتتم مراجعته من 
قبل الأعضــــاء، حتى يتمكنــــوا من إجراء 
المقاربات والمقارنات مع قوانين الصحافة 
في الدول الديمقراطية وتقديم الاقتراحات 

في الاجتماع القادم.
وقال حسام الطير مقرر اللجنة ”نعمل 
ضمــــن الزملاء فــــي اللجنة علــــى تجهيز 
مقتــــرح لقانــــون يتماشــــى مــــع الحقوق 
والحريات العامة ينهي عقودا من القيود 

التعسفية على حرية الرأي والتعبير“.

ويرى متابعـــون للإعـــلام الليبي أن 
الحكومة الجديدة عليها أن تقوم بتحمل 
المسؤولية في مجال العمل الإعلامي، من 
خلال تطوير أداء وسائل الإعلام العامة، 
وجعلها وســـيلة تعبير للمجتمع بأكمله، 
مـــع توفير ممارســـة إعلامية حـــرة دون 
ممارســـة أي ضغوط، وعدم تســـخير تلك 
الوسائل لخدمة أغراض تتعلق بالسلطة، 
بـــل تحويلهـــا إلى قنـــوات تقـــدم خدمة 
إعلامية عامة ومحايدة ومتكاملة، وتوفر 

مساحة تعبير للجميع دون إقصاء.
الحكومـــة  الصحافيـــون  ويطالـــب 
الجديدة بضبط حالة الانفلات الإعلامي، 
والعمل على جعل وسائل الإعلام الليبية 
تلتقي حول ميثاق شـــرف أخلاقي تلتزم 
فيه بنبذ خطاب الكراهية، وإشاعة ثقافة 
الوطنية  والمصالحة  والتســـامح  الحوار 

وقبول الآخر.
ويؤكد هـــؤلاء على توفيـــر الظروف 
الملائمة التي من شأنها أن تجعل القنوات 
الليبيـــة العاملة في الخارج تنتقل للعمل 
في الداخل، والاتفاق على اســـتراتيجية 
إعلامية عُليا، مع توفير المناخ المناســـب 
لممارســـة إعلامية حرة ومسؤولة، تحمي 
حريـــة التعبير من ناحيـــة، وتحفظ هيبة 

وسيادة الدولة من ناحية أخرى.
ومن شأن الدفع باتجاه تنظيم العمل 
الإعلامـــي بمختلـــف وســـائله المقـــروءة 
والمســـموعة والمرئيـــة، من خـــلال وضع 
التشـــريعات المناســـبة، أن تضبط وتقنن 
معالمهـــا  وتحـــدد  الإعلاميـــة  الممارســـة 
وسياســـاتها  وأدواتهـــا  وشـــروطها 
ومصادر تمويلها، بما يكفل استقلاليتها 
ويوفـــر لها مصادر تمويـــل لا تتدخل في 

تحديد توجهاتها.
ويتطلّـــب إصـــلاح الإعلام فـــي ليبيا 
حلـــولا خاصـــة بـــه تعالـــج الاحتياجات 
المحلية. وهناك حاجة ماسّة لإنشاء هيئة 
متخصّصـــة يتم منحها ســـلطة تنفيذية، 
بحيث تتولّى المسؤولية عن إعادة تنظيم 
الإعلام الرسمي السابق وصياغة قوانين 
للقطـــاع الخـــاص. خصوصـــا فـــي ظل 
النقص الحادّ في المهارات والقيادة داخل 

الإعلام الوطني.
غيـــر أن قرار الحكومة الليبية الأخير 
المتعلّـــق بحـــل وإلغاء المؤسســـة الليبية 
للإعلام، ونقل ســـلطة إشـــراف وســـائل 
الإعـــلام العامة لســـت جهـــات حكومية، 
واجـــه انتقـــادات واســـعة داخـــل ليبيا 
وخارجها حيـــث اعتبرته منظمات دولية 

يفتقر لحسن حوكمة الإعلام العام.
الدولية  والهيئات  المنظمات  وأوصت 
بإصلاح الوضعيـــة القانونية والهيكلية 
للمؤسسة الليبية للإعلام وتعزيز دورها 
كمؤسســـة مســـتقلة تشـــرف على قطاع 
الإعلام العام، منوط بها منح التراخيص 
وتنظيـــم البـــث الإذاعـــي والتلفزيونـــي 
ورصـــد المخالفـــات المهنية، بمـــا يضمن 
اســـتقلالية المؤسســـات الإعلاميـــة التي 
تشـــرف عليها مـــن ناحية، ويســـاهم في 
تحســـين أدائها لضمان حق الليبيين في 

إعلام نزيه ومحايد من  ناحية أخرى.

التشريعات القانونية المناسبة تخدم جودة الصحافة

مواقع التواصل ساحة للشائعات

مشروع قانون المطبوعات صار 
جزءا من الصراع السياسي الليبي

غياب الهياكل التنظيمية للصحافيين 
عطل تطوير المهنة

عــــــاد الحديث عن تطوير الإعلام فــــــي ليبيا وتنظيم القطاع مع اســــــتئناف 
ــــــة مراجعة قانون المطبوعات أعمالها بعد توقف لمدة عامين، ومناقشــــــة  لجن
مقترحــــــات الصحافيين المتعلقة بشــــــروط العمل الصحافي وحماية الإعلام 

بما يتوافق مع الإعلان الدستوري المؤقت والمواثيق الدولية.

خطاب التخوين والتكفير 
انتشر في مرحلة صعبة 

وحساسة يمر بها المجتمع 
الفلسطيني بعد جريمة 

قتل الناشط نزار بنات

إصدار تشريع ينظم العمل 
الصحافي تأخر بسبب تلكؤ 
الجهات التشريعية التي لم 
تبادر إلى إطلاق أي مشروع 

بهذا الخصوص

حملة إعلامية فلسطينية 
لمحاربة خطاب الكراهية 

بعد مقتل بنات

مرصد أردني للإعلام الصحي
لمكافحة الشائعات
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ما يمُر به العالم سلّط 
الضوء أكثر على أهمية 

الإعلام الصحي

طارق أبوالراغب


